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ملخص البحث

تنــاول البحــث مســألة تتعلــق بالشــهادات، وهــي طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد أدائهــا 
قبــل الحكــم بهــا وبعــد الحكــم بمقتضاهــا وقبــل تنفيــذ الحكــم، وقــد خلــص البحــث إلى عــدم تأثــر 
طــروء قادحــة الجنــون والخــرس والعمــى علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل الحكــم بهــا، وتأثــر 
قادحــة الفســق، وأمّــا إذا طــرأت القــوادح الأربعــة علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وبعــد الحكــم 
بهــا، فإنـّـه لا تأثــر لطــروء هــذه القــوادح علــى الشــهادة، إلا إذا طــرأت في الشــهادة علــى الحــدود 

فإنّــا تؤثــر في رد الشــهادة؛ لأنّ الحــدود تــُدرأ بالشــبهات.
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Abstract

The research concluded that there is no impact of             
madness, blindness and blindness upon the witness after 
the performance of the testimony and before the judgment, 
and the effect of the debauchery. The four fugitives on the                
witness after the testimony and after the judgment, there is no 
effect of these evidence on the testimony, unless it occurred 
in the testimony on the border, it affects the response of the          
certificate; because the border suspicions.
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المقدمة
أنفســنا  مــن شــرور  ونعــوذ بالله  الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه،  إنّ 
وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه 

إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أنّ محمــدًا عبــده ورســوله، أمّــا بعــد:
فــإنَّ مــن أكثــر الموضوعــات الــي اهتــمّ الفقهــاء بدراســتها وبيانهــا موضــوع وســائل الإثبــات 
الــي جــاء بهــا التشــريع الإلهــي؛ إذ إنّ تحقيــق العــدل وإيصــال الحقــوق إلى أصحابهــا لا يتأتـّـى 

إلا بهــا.
وتعد الشهادة من وسائل الإثبات التي يترجّح للحاكم بواسطتها الصادق من الكاذب، 
والمحــق مــن المبطــل، في الخصومــات بــن النــاس، فالقاضــي يعتمــد في حكمــه علــى مــا يشــهد 
بــه الشــهود ومــا تقــوم بــه البينــة، ويحكــم بمقتضــى مــا يتقــرر لديــه مــن شــهادتهم، أو مــا يتضــح 
لديــه مــن بيّنــات، فالشــهادة لهــا أهميّــة كــرى، ولهــا مكانــة رفيعــة في الشــريعة الإســامية؛ وذلــك 

لتيسّــرها لأغلــب النــاس وفي أغلــب الظــروف والحــالات.
وقــد وضــع الفقهــاء لهــذه الشــهادة شــروطاً لا تقُبــل إلا بهــا، وبيّنــوا كذلــك أمــوراً تؤثــر في 
قبولهــا أطلقــوا عليهــا اســم القــوادح أو الموانــع، ولــذا اشــرطوا لقبولهــا عــدم وجــود هــذه القــوادح 
أو الموانــع، فــا بــدّ مــن خلــوّ الشــهادة مــن هــذه القــوادح والموانــع حــى تقُبــل ويحكــم القاضــي 

بمقتضاهــا.
وقــد تكــون الشــهادة خاليــة مــن القــوادح والموانــع المؤثــرة فيهــا حــال أدائهــا وسمــاع القاضــي 
لهــا، ثم يطــرأ علــى الشــاهد بعضًــا مــن هــذه القــوادح قبــل الحكــم بهــا أو بعــد الحكــم بهــا وقبــل 
تنفيــذ الحكــم أو بعــده، فــإذا طــرأت هــذه القــوادح علــى الشــاهد بعــد أدائهــا هــل يؤثــر ذلــك في 

شــهادته الــي كان قــد أدّاهــا أمــام القاضــي حــال خلــوّه منهــا أو لا يؤثــر؟ 
تنــاول البحــث أربــع قــوادح قــد تطــرأ علــى الشــهادة بعــد أدائهــا وهــي: الجنــون والخــرس 

والعمــى والفســق، وحكــم طروئهــا علــى الشــاهد وأثرهــا علــى الشــهادة. 
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مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على الأسئلة الآتية: 

١- هل طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها وقبل الحكم بها مؤثرّ في ردّ الشهادة؟
٢- هل يؤّثر طروء القوادح على الشهادة إذا كان الطروء بعد الحكم بها وبعد تنفيذ الحكم؟

٣- ما أثر طروء القوادح على الشهادة إذا كان الطروء بعد الحكم بها وقبل تنفيذ الحكم؟
الدراسات السابقة:

تنــاول الفقهــاء المتقدمــون مــن أصحــاب المذاهــب المعتــرة مســألة طــروء القــوادح علــى 
الشــهادة بعــد أدائهــا، وأثــر ذلــك، ونصّــوا عليهــا في كتــاب الشــهادات، ووجــدت دراســات 

ســابقة قريبــة في قــوادح الشــهادة ومــن هــذه الدراســات:
١- القدح في البينة في القضاء، لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، رسالة ماجستير، الجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة 7041ه.
٢- قوادح الشهادة في النظام السعودي، لوليد الفنيخ 7241ه.

وجــاءت هــذه الدراســات عامــة في القــوادح دون دراســة جميــع القــوادح الــي تناولهــا البحــث 
دراســة فقهيــة مقارنــة، ولم أجــد– بعــد البحــث– مــن أفــرد هــذه المســألة مــن المعاصريــن ببحــث 
مســتقل؛ للتأصيــل لهــا وتحقيقهــا، وجمــع متفرقاتهــا، وهــو مــا يســعى هــذا البحــث لتحقيقــه بإذن 

الله تعــالى.
منهج البحث:

اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي)١(، التحليلي)٢(، الاستنباطي)٣(، حيث إنّ استخلاص 
طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد أدائهــا يقتضــي اســتقراء مــا جــاءت بــه النصــوص الشــرعيّة، 
ومــا أورده الفقهــاء في هــذا البــاب، ثم تحليــل وتعليــل مــا تّم اســتقراؤه، ثم الاســتنباط والاســتنتاج 
القائــم علــى اختــزال معــاني النصــوص للتوصــل لبيــان حكــم طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد 

أدائهــا. وذلــك وفــق المنهجيــة المتبعــة في البحــوث العلميــة، وذلــك باتبــاع الخطــوات الآتيــة:
تحرير محلّ النزاع في المسألة.
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ذكــر أقــوال الفقهــاء في المســألة، وذلــك بذكــر قــول الجمهــور مــن الأئمــة الأربعــة والظاهريــة 
حســب الترتيــب الزمــي، ثم قــول مــن خالفهــم منهــم أو مــن غيرهــم، مــع ذكــر مــن قــال بهــذه 
الأقــوال مــن الصحابــة والتابعــن، وأحيــانً أذكــر أقــوال بعــض أهــل العلــم إذا خالفــوا الأئمــة 

الأربعــة والظاهريــة.
ذكر أدلّة الفقهاء لأقوالهم ومناقشتها، ثم بيان القول الراّجح مع سبب التّجيح.

عزو الآيات إلى سورها وأرقامها مع كتابتها بالرسم العثماني.
عــزو الأحاديــث إلى مظانّــا، فمــا كان منهــا في الصحيحــن اكتفيــت بالعــزو إليهمــا، ومــا 

كان في غيرهمــا اجتهــدت في عــزوه وتســطير حكــم العلمــاء عليــه.
عزو الآراء الفقهية لمظانها من كتب الفقهاء المعتمدة في كل مذهب.

ذكر ترجمة موجزة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث، باستثناء الصحابة والأئمة الأربعة.
التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى توضيح.

وضــع مــا تم نقلــه بالنــص بــن علامــي تنصيــص وأمــا مــا تصرفــت فيــه فأحيــل عليــه بلفــظ 
انظــر.

اعتماد طريقة التوثيق المختصر بذكر اسم الكتاب والمؤلف.
خطة البحث:

وقد اقتضى البحث في هذا الجانب أن يكون في مقدمة ومبحثين، وخاتمة، على النحو الآتي:
المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى الطروء.
المطلب الثاني: معنى القوادح.

المطلب الثالث: معنى الشهادة.
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المبحث الثاني: حالات طروء القوادح بعد أداء الشهادة، وفيه مطلبان:
المطلــب الأول: حكــم طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد أدائهــا وقبــل الحكــم بهــا، وفيــه 

ثلاثــة فــروع:
الفرع الأول: حكم طروء قادحتي الجنون والخرس على الشاهد.

الفرع الثاني: حكم طروء قادحة العمى على الشاهد.
الفرع الثالث: حكم طروء قادحة الفسق على الشاهد.

المطلــب الثــاني: حكــم طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد أدائهــا، وبعــد الحكــم بهــا، وفيــه 
ثلاثــة فــروع: 

الفرع الأول: أقوال الفقهاء في المسألة.
الفرع الثاني: أدلّة الفقهاء في المسألة ومناقشتها.

الفرع الثالث: الراجح من الأقوال.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

والله مِــنْ وراء القصــد، وأســأل الله تعــالى أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــريم، 
إنــه سميــع عليــم.
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المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث 
يتضمــن هــذا المبحــث تعريفــاً بأهــم المصطلحــات الــواردة في عنــوان البحــث، وهــي: الطروء، 

القوادح، الشهادة، وبيان ذلك في ثلاثة مطالب على النحو الآتي: 
المطلب الأول: معنى الطروء
الفرع الأول: الطروء في اللغة 

عليــه،  مطــروء  والمفعــول  فهو طــارئِ،  وطـُـرُوءًا،  طـَـرْءًا  يَطــرَأ،  طــرَأَ  مصــدر  لغــة:  الطــروء 
وطرَأ عليــه الأمــرُ: حــدَث بعــد أن لم يكــن، حــدث فجــأة، وطرأت فكــرة علــى بالــه: خطــرت، 

فجــأة)٤(. وطرأ عليهــم: جاءَهــم 

جــاء في لســان العرب:)طَرَأَ علــى القــوم يَطْرَأُ طَرْءاً وطـُـرُوءاً: أَتاهــم مِــن مَــكانٍ، أوَ طلَـَـعَ 
عليهــم مــن بـلَــَدٍ آخَــر، أوَ خــرج عليهــم مِــن مــكانٍ بعَيــدٍ فُجــاءة، أوَ أَتاهــم مــن غــر أَن يـعَْلَمُــوا، 

أوَ خَــرج عليهــم مــن فَجْــوةٍ، وفي الحديث:)طَرَأَ عَلَــيَّ حِــزْبي مِــن القــرآنِ()٥(، أَي وَرَدَ وأقَبــل. 

يقال:)طَرَأَ يَطـْـرَأُ، مهمــوزاً، إِذا جــاءَ مُفاجَــأَةً، كأنَــه فَجِئـَـه الوقــت الــذي كان يــُـؤَدي فيــه 
وِرْدَه مِــن القــرآنِ، أوَ جَعَــلَ ابتْـِـداءَه فيه طرُُوءاً منــه عليــه()٦(.

والمعــى الــذي يناســب هــذا البحــث هــو المعــى الأوّل، وهــو حــدوث الأمــر بعــد أن لم 
يكــن؛ وذلــك لأنّ القادحــة لا تكــون في الشــاهد عنــد أداء الشــهادة ثم تحــدث لــه بعــد أن لم 

تكــن موجــودة.
الفرع الثاني: الطروء في الاصطلاح

لا يخرج معنى الطروء اصطلاحًا عن معناه اللغوي.
حيــث إنّ الشــاهد يكــون خاليـًـا مــن القــوادح الــي تؤثـّـر علــى أداء الشــهادة، ثمّ تحــدث 

فجــأة بعــد أن يؤديهــا، ولهــذا سميّــت طارئــة، حيــث إنّــا حدثــت بعــد أن لم تكــن موجــودة.
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المطلب الثاني: معنى القادحة
الفرع الأول: القادحة في اللغة

القادحــة في اللغــة تطلــق علــى عــدة معــان تــدور حــول الأثــر المضــر بمــن وقــع عليــه، كتــآكل 
العــن، والطاعــن في نســب  الفاســد مــن  المــاء  الســنّ، وخــروج  الشــجر والأســنان، واســوداد 
الإنســان، أو عدالتــه، واحتــكاك الزنــد، ويقــال حمــى قادحــة: أي شــديدة الالتهــاب، والجمــع 

قــوادح)٧(. 
ــدَحَ: القَــافُ والــدّالُ والحــَاءُ أَصْــانِ صَحِيحَــانِ يــَدُلّ أَحَدُهُــا عَلــى  قــال ابــن فارس)٨(:)قَ

الشّــيءِ كَالهـَـزمِ في الشّــيءِ، والآخَــرُ يــَدُلّ عَلــى غَــرْفِ الشّــيءِ.
إِذَا قَدَحْــتَ الشّــيءَ، والقَــدْحُ تآكُلٌ يـقََــعُ في  فِعْلـُـكَ  فـَـالأوّلُ القَدْحُ-بتســكيِن الــدّالِ– 

الشّــجَرِ وَالَأسْــنانِ، والقَادِحَــةُ تَكُلُ الشّــجَرَةِ، وَمِنْــهُ قـوَْلُـُـم: قـَـدَحَ في نَسَــبِه طَعَــنَ()٩(.
وفي القاموس المحيط:)وَقَدَحَ فِيهِ كَمَنَعَ: طَعَنَ...()١٠(.

والمعــى الــذي يناســب البحــث هــو: الطعــن والنّقــص، حيــث إنّ الشــاهد يطــرأ عليــه نقــصٌ 
يطعــن في شــهادته ويؤثـّـر فيهــا.

الفرع الثاني: القادحة في الاصطلاح
إنّ القادحــة في اصطــاح الفقهــاء لا يخــرج معناهــا عــن المعــى اللغــويّ؛ فهــي مــا يؤثــر في 
البينــة، ويــؤدي إلى منــع قبولهــا، وبنــاء الحكــم عليهــا، وعــدم اعتبارهــا، ســواء أكانــت شــهادة، 

أم يمينــاً، أم إقــراراً.
ويشهد لهذا المعنى استعمال الفقهاء لمصطلح القادحة، ومن ذلك:

مــا جــاء في الشــرح الكبير:)والحاصــل أنّ الكــذب إمّــا أن يترتــب عليــه فســاد أو لاـ فــالأول 
مضــرّ ولــو واحــدة، وهــي كبــرة، والثــاني مضــر منــه الكثــر، وهــو مــا زاد علــى الواحــدة، وأمّــا 
الواحــدة يعــي في الســنة فــا تضــرّ  لعســر الاحــراز منهــا، وهــي صغــرة، وقيــل كبــرة وإن كانــت 

غــر قادحــة في الشــهادة()١١(.
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ــا تقــدح إذا كانــت تهمــة قادحــة لفــرط الإشــفاق في  وجــاء في المحــرر في الفقــه: )التّهــم إنّ
الأبــوة()١٢(.

وقــد عــرّف الباحــث الأســتاذ وليــد الفنيــخ القــادح في باب الشــهادة بـــأنهّ:)نقصٌ يُصيــب 
الشــهادة في ذاتهــا أو صفتهــا يأتي عليهــا بالنقــص أو البطــان()١٣(.

وعرّف القادحة بالنظر إلى الشاهد دون الشهادة بأنّا:
)نقــصٌ يصيــب الشــاهد في ذاتــه أو صفتــه يأتي علــى قولــه في مجلــس الحكــم بالنقــص أو 

البطــان()١٤(.
والمقصــود في هــذا البحــث هــو النقــص الــذي يأتي علــى الشــاهد أو الشــهادة بعــد أدائهــا، 
وليــس النقــص الــذي يكــون قبــل أداء الشــهادة أو أثنــاء أدائهــا، ولــذا يمكــن تعريــف القادحــة 

المقصــودة في البحــث بأنّــا:
)نقصٌ يُصيب الشهادة في ذاتها أو صفتها بعد أدائها يأتي عليها بالنقص أو البطلان(.
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المطلب الثالث: معنى الشهادة
الفرع الأول: الشهادة في اللغة:

الشــهادة لغــةً: مَصْــدَرُ الفعــلِ شَــهِدَ، بمعــى أخبــَـرَ، وحَضَــرَ، وعَايـَـنَ، وعَلـِـمَ )١٥(، يقُــال: 
شَــهِدَ بكــذا، أي أدَّى مَــا عِنــدَه، وَشَــهِدَ الشّــيء: أي عَايـنَــَه، قــال تعــالى: ﴿فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ 
ــهْرَ فـلَْيَصُمْــهُ﴾)١٦(، ويقــال شَــهِدَ الْمجلــِسَ: أي حَضَــرَه، وقــَـوْمٌ شُــهُود: أي حُضُــور )١٧(، قــال  الشَّ

ــنَ الْمُؤْمِنِــنَ﴾)١٨(. تعــالى: ﴿وَلْيَشْــهَدْ عَذَابـهَُمَــا طاَئفَِــةٌ مِّ
 وَشَهِدَ الشّاهِدُ عِندَ الحاَكِمِ: أيْ بـيََّ مَا يـعَْلَمُهُ وَأَظْهَرَهُ )١٩(.

الفرع الثاني: الشهادة في الاصطلاح
اختلفــت عبــارة الفقهــاء في بيــان حقيقــة الشــهادة تبعًــا لاختلافهــم في بعــض الأحــكام 

المتعلقــة بهــا، وبيــان تعريفهــا في المذاهــب الفقهيـّـة المشــهورة علــى النحــو الآتي:
1- تعريف الحنفية:

عــرّف ابــن نجيــم)٢٠( الشــهادة بقوله:)إخبــارٌ بحــقٍ للغــر علــى آخــر عــن يقــنٍ، لا عــن 
وتَْمِــنٍ()٢١(. حُسْــبَانٍ 

وعلى هذا التعريف بعض الحنفية)٢٢(.
ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنـّـه عــرّف الشــهادة بذكــر بعــض شــروطها، والتعريــف إنّــا هــو 

بيــان لماهيــة المعــرَّف وحقيقتــه، وشــرط الشــيء خــارج عــن ماهيتــه وذاتــه)٢٣(.
مجلــس  في  الشــهادة  بلفــظ  حــق  لإثبــات  صــدق  الهمــام)٢٤( بأنها:)إخبــار  ابــن  وعرَّفهــا 

القضــاء()٢٥(.
. ويردُِ على هذا التعريف: أنه أطلق الإخبار دون تقييده باللّفظ الخاصِّ
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2- تعريف المالكية:
أورد ابــن عرفــة )٢٦( تعريــف الشــهادة بقوله:)قــول هــو بحيــث يوجــب علــى الحاكــم سماعــه 

دِه أو حلــف طالبــه( )٢٧(. الحكــم بمقتضــاه إنْ عُــدِّلَ قائلــه مــع تعــدُّ
ويردُِ على التعريف: إدخاله الأحكام ضمن الحد، وهذا محل نظر.

وكذلــك يــردّ عليــه أن فيــه دوراً )٢٨(؛ لأن الحكــم بافتقــاره للتعــدد فــرع عــن كونــه شــهادة، 
وأنــه عــرَّف الشــهادة بأثرهــا، وهــو وجــوب الســماع والحكــم، وأنـّـه ذكــر شــروط الشــهادة مــن 

العدالــة والنصــاب، والشــرط ليــس داخــاً في ماهيــة المعــرَّف.
وعرّفها الدردير)٢٩( بأنّا:)إخبار عدل الحاكم بما علم ليحكم بمقتضاه()٣٠(.

ويؤخــذ عليــه أنـّـه غــر مانــعٍ أيضًــا؛ لأنّ الإقــرار هــو أيضًــا إخبــار بجزئــيّ، ويترتــب عليــه 
فصــل قضــاء وإبــرام حكــم)٣١(.

3- تعريف الشافعية:
بلفــظ  شــيء  عــن  بأنها:)إخبــارٌ  الشــهادة   )٣٣( الشــافعية  مــن  الشــربيني)٣٢( وغــره  عــرَّف 

خــاص()٣٤(.
وعرّفها بعضهم بأنّا:)إخبار بحق للغير على الغير بلفظ: أشهد()٣٥(.

ويــرد علــى هذيــن التعريفــن: أنهمــا لم يحــددا مــكان الشــهادة؛ حيــث إنّ موقعهــا مجلــس 
القضــاء أو مجلــس الحكمــن، ولم يذكــرا صــدق الخــر، ولا المقصــد مــن الشــهادة.

4- تعريف الحنابلة:
أورد البهوتي)٣٦( تعريف الشهادة بقوله:)الإخبار بما علمه بلفظ خاص()٣٧(.

ويــَردُِ عليــه أنـّـه غــر مانــع؛ لأن الإقــرار أيضــاً هــو إخبــار بمــا علمــه مــن حــق لغــرٍ عليــه بلفــظ 
يــدلُّ عليــه )٣٨(، والدعــوى إخبــار بمــا علمــه مــن حــق لــه علــى غــره بلفــظ يــدلُّ عليــه )٣٩(.
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وتعريــف الحنابلــة قريــب مــن تعريــف الشــافعية، ويــَردُِ عليــه مــا ورد علــى تعريــف الشــافعية، 
ــم خصــوا المخْبــَـرَ بــه بكونــه ممــا علمــه الشــاهد. إلّ أنَّ تعريــف الحنابلــة أدق؛ إذ إنَّ

والتعريــف المختــار: أنّ الشــهادة هــي: إخبــار بحــقّ للغــر علــى آخــر علــى وجــه خــاص في 
مجلــس القضــاء.

وذلــك لأنـّـه يمنــع دخــول الإقــرار والدعــوى، ويميــّز الشــهادة مــن الرّوايــة؛ لأنّ الروايــة تتعلــّق 
بالعمــوم غالبــًا لا بحــقّ لمعــن علــى آخــر، والتقيــّد بالوجــه الخــاص فيــه الإشــارة إلى بعــض شــروط 
الشــهادة الــي اعتبرهــا بعــض الفقهــاء ركنـًـا مــن أركان الشــهادة، وهــو لفــظ الشــهادة، ولم يجــرِ 
التصريــح بــه؛ لعــدم اعتبــاره ركنــًا ولا شــرطاً عنــد بعــض الفقهــاء)٤٠(، وهــذا التعريــف الــذي اخترتــه 

فيــه جمــع بــن تعريــف الشــربيني وتعريــف بعــض الشــافعية كمــا قدّمنــا.
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المبحث الثاني: حالات طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها
لا يخلو طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها من ثلاث حالات:

الحالــة الأولى: أن تطــرأ قادحــة مــن القــوادح علــى الشــاهد بعــد أن يــؤدي شــهادته وقبــل 
أن يحكــم القاضــي بهــا وقبــل تنفيــذ الحكــم.

علــى  لــه  علــى آخــر بحــقّ، وأحضــر شــهودًا  ادّعــى شــخص  لــو  مــا  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
إثباتــه، وقامــوا بالشــهادة علــى أكمــل وجــه، ثم تغــرّ حــال بعــض الشــهود أو كلّهــم بعــد أدائهــم 

الشــهادة، ففســقوا أو ارتــدوا عــن الإســام أو أصابهــم خــرس أو عمــى. 
الحالــة الثانيــة: أن تطــرأ قادحــة مــن القــوادح علــى الشــاهد بعــد أن يــؤدّي شــهادته، وبعــد 

حكــم القاضــي بهــا، وبعــد تنفيــذ القاضــي للحكــم.
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا لــو شــهد شــهود لإنســان بأمــر لــه، وبعــد انتهائهــم مــن أداء 
الشــهادة وقبــول القاضــي لهــا، وحكمــه بمقتضاهــا، وإتمــام تنفيذهــا يطــرأ علــى الشــهود –كلّهــم 

أو بعضهــم– مــن القــوادح المؤثــرة في قبــول الشــهادة.
الحالــة الثالثــة: أن تطــرأ قادحــة مــن القــوادح علــى الشــاهد بعــد أن يــؤدّي شــهادته وبعــد 

حكــم القاضــي بهــذه الشــهادة وقبــل تنفيــذ الحكــم.
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا لــو ادُّعــي علــى إنســان بحــق مــن الحقــوق، وقــام المدّعــي 
بإحضار شــهود عدول لإثبات دعواه، فشــهدوا بذلك وحكم القاضي بناء على شــهادتهم، ثم 
قبــل تنفيــذ الحكــم بالمدّعــى عليــه، طــرأ علــى الشــهود –بعضهــم أو كلّهــم- قادحــة مــن القــوادح 

المؤثــرة في الشــهادة.
وتعــدّ الشــهادة مــن البيّنــات الــي يعتمــد عليهــا القاضــي في إثبــات الدعــاوي أو نفيهــا، وقــد 

تطــرأ هــذه القــوادح علــى بيّنــة الشــهادة قبــل أدائهــا، وقــد تطــرأ بعــد أدائهــا.
وهــذا البحــث في حكــم القــوادح الــي تطــرأ علــى بيّنــة الشــهادة بعــد أدائهــا، وبيــان أثــر ذلــك 

علــى الحكــم، وذلــك مــن خــال المطالــب التالية: 
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المطلب الأول: حكم طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها وقبل الحكم بها
إذا شــهد شــاهد في قضيّة، وكان خاليًا من القوادح التي تؤثرّ في شــهادته، وسمع القاضي 
شــهادته، ولم يحكــم بهــا بعــد، ثم طــرأ علــى هــذا الشــاهد مــا يقــدح في أداء شــهادته، مــن خــرس 
أو عمــى أو جنــون أو فســق، فمــا حكــم طــروء مثــل هــذه القــوادح علــى هــذه الشــهادة ومــا أثــر 

ذلــك عليهــا؟ 
يختلــف حكــم الطــروء وأثــره عنــد الفقهــاء في هــذه الحالــة بحســب اختــاف نوعيــّة القــوادح 

الطارئــة علــى بيّنــة الشــهادة، وبيــان ذلــك مــن خــال الفــروع الآتيــة:
الفرع الأول: حكم طروء قادحتي الجنون)٤١( والخرس)٤٢( على الشاهد:

اختلف الفقهاء في تأثير طروء قادحتي الجنون والخرس على الشــاهد بعد أدائه الشــهادة، 
وقبــل الحكــم بهــا، علــى قولين:

القول الأول: يعُتبر طروء هاتين القادحتين مؤثراً في الشهادة، وهذا مذهب الحنفيّة)٤٣(.
قال في المبسوط: )وإذا أعمى الشاهد، أو خرس، أو ذهب عقله، أو ارتد عن الإسلام 

والعياذ بالله بعد ما شهد قبل أن يقضي القاضي بشهادته فإن القاضي لا يقضي بشهادته()٤٤(.
مذهــب  وهــو  الشــهادة،  في  والخــرس  الجنــون  قادحــي  لطــروء  تأثــر  لا  الثــاني:  القــول 

والحنابلــة)٤٧(. والشــافعية)٤٦(  المالكيــة)٤٥( 
الأدلة:

أولً: أدلّة القول الأوّل:
اســتدلّ أصحــاب القــول الأول إلى مــا ذهبــوا إليــه بدليــل العقــل فقالــوا: إنّ الأصــل في 
يثبــت حكــم هــذه  المعتــرة، ولا  الشــهادة  القاضــي ألا يعتمــد في حكمــه وقضائــه إلا علــى 
الشــهادة المعتــرة إلا بعــد قضــاء القاضــي بهــا، فــإذا سمــع القاضــي الشــهود ولم يحكــم بمقتضــى 
شــهادتهم، ثم طــرأ شــيء مــن القــوادح علــى الشــهود فإنــّه تــردّ الشــهادة؛ حيــث إن الشــهادة لا 

تعُــدّ حجــة إلا بعــد قضــاء القاضــي بهــا)٤٨(.
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قــال في المبســوط: )لأنّ اقــران هــذه الحــوادث بأداء الشــهادة تمنــع العمــل بهــا، فكذلــك 
اعتراضهــا بعــد الأداء قبــل القضــاء؛ لأن الشــهادة لا توجــب شــيئًا بــدون القضــاء، والقاضــي لا 
يقضــي إلا بحجــة فاعــراض هــذه المعــاني قبــل القضــاء يخــرج شــهادته مــن أن تكــون حجــة()٤٩(.

ويُــاب عــن هــذا التعليــل: بأنــّه غــر مســلّم؛ لأنّ الشــهادة مــى توفــرت شــروطها المعتــرة 
حــال أدائهــا لــزم القاضــي أن يحكــم بهــا مباشــرة، وذلــك لتحقّــق شــرط اعتبارهــا، ولا يتوقــف 

اعتبــار الشــهادة علــى حكــم القاضــي في هــذه الحالــة لتفريطــه بالتأخــر)٥٠(.
ثانيًا: أدلّة أصحاب القول الثاني:

استدلّ أصحاب القول الثاني إلى ما ذهبوا إليه بما يلي: 
أولً: أنّ طــروء مثــل هــذه القــوادح علــى الشــاهد لا توجــب تهمتــه، ولا يــدلّ علــى كذبــه؛ 

وذلــك لأنّ هاتــن القادحتــن تقعــان علــى الشــاهد بغــر اختيــاره وإرادتــه)٥١(.
ــا: القيــاس علــى مــوت الشــاهد، فــإنّ الشــاهد لــو أدّى شــهادته ثمّ مــات قبــل حكــم  ثانيً
القاضــي فإنـّـه يحكــم بشــهادته؛ وذلــك )لأنّ المــوت لا يؤثــر في شــهادته، ولا يــدل علــى الكــذب 

فيهــا، ولا يحتمــل أن يكــون موجــودًا حــال أداء الشــهادة، والجنــون والإغمــاء في معنــاه()٥٢(.
الراجح:

يظهــر -والله أعلــم– أنّ الراجــح مــن هذيــن القولــن هــو القــول الثــاني الــذي يقضــي بعــدم 
تأثــر طــروء قادحــي الجنــون والخــرس علــى الشــاهد؛ وذلــك لصحّــة مــا ذكــره أصحــاب هــذا 

القــول في تعليلهــم.
ولأنّ تأخّــر القاضــي عــن الحكــم لا يــؤدّي إلى ســقوط الشــهادة وعــدم الحكــم بمقتضاهــا؛ 
لأننّــا لــو قلنــا بهــذا لضــاع كثــر مــن حقــوق العبــاد، ولأصبــح هــذا الأمــر ذريعــة للبعــض لإســقاط 

الدعــاوى بعــد شــهادة الشــهود وقبــل حكــم القاضــي بحجّــة تغــرّ حــال الشــهود.
وقد أجيب عن تعليل أصحاب القول الأول بما يغني عن الإعادة.
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الفرع الثاني: حكم طروء قادحة العمى)٥٣( على الشاهد:
اختلــف العلمــاء في تأثــر طــروء قادحــة العمــى علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل 

الحكــم بهــا علــى قولــن:
القول الأول: أنّ طروء قادحة العمى على الشاهد يؤثر في الشهادة. 

وهذا مذهب الحنفية)٥٤(.
قال في بدائع الصنائع عند ذكر شروط الشاهد: )ومنها بصر الشاهد عند أبي حنيفة ومحمد 

- رحمهما الله - فلا تقبل شهادة الأعمى عندهما، سواء كان بصيراً وقت التحمّل أو لا()٥٥(.
القاضــي  يقضــي  أن  قبــل  شــهد  مــا  الشــاهد،...بعد  أعمــى  )وإذا  السرخســي:  وقــال 

بشــهادته()٥٦(. يقضــي  لا  القاضــي  فــإن  بشــهادته 
القول الثاني: لا تأثير لطروء قادحة العمى في الشهادة. 

وهذا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة)٥٧( )٥٨(، وهو مذهب المالكيّة)٥٩( والشافعية)٦٠( 
والحنابلة)٦١( والظاهرية)٦٢(. 

قال في المغني: )وإن شهد عند الحاكم، ثم عمي قبل الحكم بشهادته، جاز الحكم بها()٦٣(.
الأدلة:

أولً: أدلّة أصحاب القول الأول:
اســتدلّ أصحــاب القــول الأول القائلــن بتأثــر قادحــة العمــى علــى الشــهادة بعــد أدائهــا 

وقبــل الحكــم بهــا بمــا يلــي:
أولً: القيــاس علــى طــروء الفســق علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة، فكمــا يؤثـّـر طــروء 

الفســق علــى الشــهادة بعــد أدائهــا وقبــل حكــم القاضــي بهــا، فكــذا العمــى.
قــال في المغــي: )وقــال أبــو حنيفــة: لا يجــوز الحكــم بهــا؛ لأنــه معــى يمنــع قبــول الشــهادة مــع 

صحــة النطــق، فمنــع الحكــم بهــا، كالفســق()٦٤(.



حكم طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها                               د.جمال شاكر يوسف عبد الله

201           	

ويُاب عن هذا الاســتدلال: بأنّ هذا قياس مع الفارق؛ لأنّ طروء الفســق على الشــاهد 
بعــد أدائــه الشــهادة فيــه تهمــة للشــاهد، حيــث إنــّه قــد يكــون أخفــى فســقه عنــد أداء الشــهادة 

حــى تقبــل منــه، ثم ظهــر بعــد أداء الشــهادة علــى حقيقتــه)٦٥(.
ثانيــًا: القيــاس علــى عــدم قبــول شــهادته ابتــداء، فكمــا أنـّـه لا يصــحّ سمــاع شــهادة الأعمــى 
والعمــل بهــا أداء، فكــذا لا تقبــل منــه مــا لــو أدّاهــا وهــو بصــر قبــل الحكــم بهــا؛ حيــث إنّ 

الشــهادة لا تعــدّ معتــرة إلا بعــد حكــم القاضــي بهــا. 
قــال في المبســوط: )لأنّ اقــران هــذه الحــوادث بأداء الشــهادة تمنــع العمــل بهــا، فكذلــك 
اعتراضهــا بعــد الأداء قبــل القضــاء؛ لأن الشــهادة لا توجــب شــيئًا بــدون القضــاء، والقاضــي لا 
يقضــي إلا بحجــة فاعــراض هــذه المعــاني قبــل القضــاء يخــرج شــهادته مــن أن تكــون حجــة()٦٦(.

ويُــاب عنــه: بأنّ الأعمــى أدّى شــهادته قبــل طــروء القادحــة عندمــا كان بصــراً، ولا 
يُكــم بتوقــّف اعتبــار الشــهادة علــى حكــم القاضــي بهــا وإنّــا علــى أدائهــا؛ لأنّ اعتبارهــا يتوقــّف 
علــى تحقّــق شــروط الشــهادة، والحكــم مبــي علــى ذلــك، وقــد تحقّــق ذلــك في الشــهادة حينمــا 
أدّاهــا الأعمــى حــال صحتــه وســامته، وطــروء العمــى علــى الشــاهد لا يؤثــر في شــهادته، إذ 
لا تأثــر لــه علــى عدالتــه ولا علــى مضمــون شــهادته، وبهــذا يتبــنّ أنّ طــروء العمــى وعدمــه في 

هــذه الحالــة ســواء)٦٧(.
ثانيًا: أدلّة أصحاب القول الثاني:

اســتدلّ أصحــاب القــول الثــاني القائلــون بعــدم تأثــر طــروء قادحــة العمــى علــى الشــهادة 
بعــد أداء الشــهادة وقبــل الحكــم بدليــل الكتــاب والســنة والأثــر والمعقــول:

1- أما دليلهم من الكتاب: فقوله تعالى: )واستشهدوا شهيدين من رجالكم()٦٨(.
وجه الدلالة: أنّ الأعمى من رجالنا، فتصحّ شهادته.

قــال الإمــام القرطــي)٦٩(: )قولــه: )مــن رجالكــم( دليــل علــى أنّ الأعمــى مــن أهــل الشــهادة 
لكــن إذا عَلــم يقينــًا...()٧٠(.

ومن المعلوم أنّ الشاهد إذا طرأ عليه العمى بعد أداء الشهادة فإنهّ قد علم يقينًا)٧١(.
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2- وأمــا دليلهــم مــن الســنة: فحديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا 
أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال:)إنّ بــالً يــؤذن بليــل، فكلــوا واشــربوا حــى ينــادي ابــن أم 

مكتوم()٧٢(.
وجــه الدلالــة: أنّ أمــر النــي صلــى الله عليــه وســلم بالإمســاك عنــد نــداء ابــن أم مكتــوم، 
ولا يعلــم ذلــك إلا بصوتــه دليــل لقبــول شــهادته)٧٣(، وبمــا أنّ شــهادته مقبولــة ابتــداءً فمــن باب 

أولى شــهادة مــن أصيــب بالعمــى بعــد أداء الشــهادة.
3- وأمــا دليلهــم مــن الأثــر: فمــا روي عــن ابــن جريــج)٧٤( أنــه ســأل عطــاء)٧٥(: أتجــوز 
شــهادة الأعمــى؟ قــال: نعــم. قــال ابــن جريــج: وأقــول أنا كان النــي صلــى الله عليــه وســلم 

يســتعمل ابــن أم مكتــوم علــى المدينــة علــى الزمــى إذا ســافر فيصلــي بهــم)٧٦(.
وجــه الدلالــة: أنّ هــذا الأثــر يــدلّ علــى قبــول الســلف لشــهادة الأعمــى ابتــداءً، ومــا دام 

أنّ شــهادته مقبولــة فمــن باب أولى شــهادة مــن أصيــب بالعمــى بعــد أداء الشــهادة.
4- وأما دليلهم من المعقول: فما يلي: 

١- القيــاس علــى البصــر؛ حيــث قالــوا: تقُبــل شــهادة الأعمــى إذا طــرأ عليــه العمــى قبــل الحكــم 
بشــهادته، كمــا تقُبــل شــهادة البصــر، بجامــع كــون كلّ منهمــا حافظــًا عالمــاً بالمشــهود بــه)٧٧(.

٢- القياس على الموت؛ حيث ذكروا أنهّ معنى طرأ بعد أداء الشهادة لا يورث تهمة في حال 
الشهادة فلم يمنع قبولها كالموت)٧٨(.

٣- أنّ السّــمع أحــد الحــواس الــي يحصــل بهــا اليقــن؛ لأنّ المشــهود عليــه قــد يكــون ممــن ألفــه 
الأعمــى وعــرف صوتــه يقينًــا عندمــا كان بصــراً، فيجــب قبــول شــهادته فيمــا يتُقنــه )٧٩(.

الراجح:
يظهــر-والله أعلــم– أنّ الراجــح مــن هذيــن القولــن هــو القــول الثــاني الــذي يقضــي بعــدم 

تأثــر طــروء قادحــة العمــى علــى الشــاهد؛ وذلــك لمــا يلــي:
أولً: صحّة ما ذكره أصحاب هذا القول في تعليلهم. 
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ثانيًا: أنّ العمى لا يعدّ قادحًا من قوادح الشهادة، فطروؤه لا يؤثر من باب أولى.
ثانيــًا: أنّ الله أمــر بقبــول البيّنــة ولم يفــرق بــن أعمــى ومبصــر، ومــا كان ربــك نســيًّا، فطــروء 

العمــى لا يعــدّ قادحًــا في أداء الشــهادة)٨٠(.
وقد أجيب عن تعليل أصحاب القول الأول بما يغني عن الإعادة.
الفرع الثالث: حكم طروء قادحة الفسق)٨١( على الشاهد:

إذا شــهد الشــاهد في قضيــة مــا، وكان عــدلً ثم أتــى بمــا يوجــب فســقه قبــل أن يُصــدر 
القاضــي حكمــه، فقــد اختلــف الفقهــاء في قبــول شــهادته وردّهــا علــى ثلاثــة أقــوال:

القــول الأول: لا تقبــل الشــهادة ولا يُكــم بهــا، وهــو مذهــب الحنفيــة)٨٢( والمالكيــة)٨٣( 
والشــافعية)٨٤( والحنابلــة)٨٥(، والظاهريـّـة )٨٦(.

قــال في المغــي: )وجملــة ذلــك أنّ الشــاهدين إذا شــهدا عنــد الحاكــم، وهمــا ممــن تقبــل 
شــهادته، ولم يحكــم بهــا حــى فســقا، أو كفــرا، لم يحكــم بشــهادتهما()٨٧(.

القول الثاني: تقبل الشهادة ويحكم بها، وبه قال أبو ثور)٨٨( والمزني)٨٩( )٩٠(.
القــول الثالــث: أنّ المســألة فيهــا تفصيــل، فقالــوا: إنّ مــا يــردّ شــهادة الشــاهد بعــد الأداء 
وقبــل الحكــم هــو مــا يظُــنّ أنّ الشــاهد فعلــه قديمـًـا ممــا يُســر علــى النــاس كشــرب الخمــر، أمّــا مــا 
لا علاقــة لــه بالســر ويمكــن أن يحــدث في أي وقــت كالقتــل والقــذف، أو مشــاجرة المشــهود 

عليــه بعــد أداء الشــهادة، فــإنّ شــهادته تقُبــل ويُكــم بهــا.
وبه قال ابن الماجشون)٩١( وابن الموّاز)٩٢( من المالكيّة )٩٣(.

الأدلّة:
أولً: أدلّة القول الأول:

استدلّ الجمهور على ما ذهبوا إليه من عدم قبول الشهادة وعدم الحكم بها بما يلي:
١- أنّ مــن شــروط الحكــم اســتمرار عدالــة الشــاهد إلى حــن الحكــم؛ لأنّ الشــروط لا بــدّ 

مــن وجودهــا في المشــروط، وإذا فســق انتفــى الشــرط، فلــم يجــز الحكــم )٩٤(.
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٢- أنّ ظهــور فســقه وكفــره بعــد أدائــه للشــهادة يُشــكّك في عدالتــه، ويــدلّ علــى أنــّه كان 
فاســقًا حــال أدائــه الشــهادة، والفســق إذا كان موجــودًا حــال أداء الشــهادة يعــدّ مــن القــوادح 
المؤثــرة الــي تمنــع قبــول الشــهادة والحكــم بهــا، والفاســق عــادة يظهــر العدالــة للنــاس ويخفــي 

فســقه )٩٥(.
ثانيًا: أدلّة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلين بقبول الشهادة والحكم بها بالقياس وذلك كما يلي:
١- القيــاس علــى مــوت الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة: فكمــا أنّ طــروء مــوت الشــاهد بعــد 
أدائــه الشــهادة لا يؤثــر في الحكــم فكــذا الفســق بجامــع زوال أهليــة الشــاهد للشــهادة في كلّ 

منهمــا)٩٦(.
٢- القيــاس علــى عــدم قبــول شــهادة الفاســق بعــد حكــم القاضــي بهــا، فكمــا أنّ طــروء 
الفســق في الشــهادة بعــد حكــم القاضــي مؤثــر في الشــهادة والحكــم فكــذا إذا طــرأ الفســق 

بعــد الأداء وقبــل الحكــم بجامــع وجــود الطــروء في كلّ منهمــا )٩٧(.
ثالثاً: أدلّة القول الثالث:

يمكــن أن يُســتدلّ لهــم بأنّ الفســق الــذي يكــون مســتوراً عــن النـّـاس، غالبـًـا لا يكــون 
الشــاهد قــد اعتــاده وفعلــه قبــل أدائــه الشــهادة، والنــّاس لا يعلمــون عــن فســقه، أمّــا الفســق 
الحــادث الــذي يحــدث فجــأة فإنـّـه لا يؤثـّـر علــى الشــهادة؛ لأنـّـه يحــدث مــن دون عــزم علــى 

فعلــه، ويغلــب علــى الظــن عــدم فســق الشــاهد قبــل شــهادته، فــا تكــون تهمــة.
الراجح:

يظهــر -والله أعلــم– أنّ الراجــح في هــذه المســألة هــو القــول الأول، وأنـّـه إذا طــرأ علــى 
الشــاهد الفســق بعــد أدائهــا وقبــل الحكــم بهــا أنّــا لا تقُبــل؛ وذلــك لمــا يلــي:

أولًا: صحة ما استدلّوا به على ذلك.
ثانيًا: أنّ ما استدلّ به أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه يمكن أن يجاب عنه بما يلي:
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١- أمّــا القيــاس فيــه علــى المــوت فقيــاس مــع الفــارق؛ لأنّ المــوت يطــرأ بغــر اختيــار الشــاهد 
بخــاف الفســق أو الــردّة، فــإنّ كلًا منهمــا يطــرأ باختيــار الشــاهد، ووجــود الاختيــار موجــب 

للتهمــة بخــاف عــدم الاختيــار)٩٨(.
٢- وأما القياس في الوجه الثاني، وهو أنّ طروء الفســق في الشــهادة في هذه الحالة كطروئه 
بعــد الحكــم فيُجــاب عنــه بأنّ الأصــل المقيــس عليــه، إمّــا أن يكــون المــراد بــه مــا بعــد الحكــم 

بالشــهادة وقبــل التنفيــذ، أو يــراد بــه مــا بعــد ذلــك كلــه.
فــإن كان المــراد بــه مــا بعــد الحكــم بالشــهادة وقبــل التنفيــذ فــإنّ القيــاس مســلّم والحكــم غــر 
مســلّم؛ لأنّ هــذه الحالــة حكمهــا عــدم قبــول الشــهادة أيضًــا، ويعُتــر طــروء الفســق مؤثــراً في 

الشــهادة فيهــا، كمــا يعُتــر مؤثــراً هنــا.
وإن كان المراد به ما بعد الحكم بالشهادة والتنفيذ فالقياس غير مُسلّم؛ لأنهّ قياس مع الفارق.

ووجــه الفــارق: أنّ الشــهادة قبُلــت في الأصــل المقيــس عليــه؛ لأنّ شــرط اعتبارهــا وهــو 
العدالــة اســتمر فيهــا إلى زمــن الحكــم والتنفيــذ)٩٩(.

وعليه فإنّ الحكم قد ثبت بالشهادة لثبوت الشهادة وعدم زوالها.
فــإذا طــرأ الفســق بعــد ذلــك كان طــروؤه تهمــة لا تقــوى علــى رفــع ذلــك الحكــم الــذي ثبــت 
بدليلــه المعتــر، إذ الثابــت لا يرفــع بالمحتَمِــل، والشــك لا يقــوى علــى رفــع اليقــن، لأنّ القاعــدة 

الفقهيــة تقــول: اليقــن لا يــزول بالشــك )١٠٠(.
وبهــذا كلــه يترجّــح القــول باعتبــار طــروء الفســق علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل 

الحكــم بهــا مانعًــا مــن الحكــم بتلــك الشــهادة.
والســبب في التفريــق في الترجيــح بــن قادحــة الجنــون والخــرس والعمــى مــن جهــة، وقادحــة 
الفســق مــن جهــة أخــرى، أنّ القــوادح الثــاث الُأوَل لا تهمــة فيهــا بحــقّ الشــاهد، فقــد حصــل 
مــع الشــاهد أمــر لا يــد لــه فيــه، فــا شــبهة في حقّــه، ولــذا حكمنــا بقبــول شــهادتهم، حيــث إنّ 

طــروء هــذه القــوادح عليهــم جــاء بعــد أدائهــم الشــهادة وهــم أهــلٌ لأدائهــا.
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ــا الشــاهد الــذي طــرأ عليــه الفســق، فقــد حكمنــا بــردّ شــهادته الــي أدّاهــا حــال كونــه  أمّ
عــدلً؛ لأنّ الفســق بيــد الشــخص نفســه، فالإنســان هــو الــذي يتحكّــم في تصرفاتــه فيمكنــه أن 
ــا تغــرّ حالــه بعــد أدائــه الشــهادة وصــار فاســقًا صــار عنــدنا شــكّ 

ّ
يكــون عــدلً أو فاســقًا، ولــذا لم

أنـّـه كان فاســقًا وقــت أداء الشــهادة، ولكنــّه أظهــر أنـّـه عــدل ليقبــل القاضــي شــهادته، ثمّ رجــع 
إلى فســقه، ومــن هنــا ردّت شــهادته. 
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المطلب الثاني: حكم طروء القوادح على الشهادة بعد الحكم بها
إذا طرأ شيء من القوادح على الشاهد بعد الحكم بشهادته فإنّ هذا لا يخلو من صورتين:

الصــورة الأولى: أن يكــون طــروء القــوادح علــى الشــاهد بعــد الحكــم بمقتضــى شــهادته 
وبعــد تنفيــذ الحكــم.

ا مــن حــدود  وهــذا الطــروء لا يؤثـّـر في الحكــم علــى الإطــاق، ســواء كان حقًــا ماليــًا أو حــدًّ
الله أو غــر ذلــك، وهــذا لا خــاف فيــه)١٠١(.

ويُســتدلّ لذلــك بدليــل المعقــول وهــو: أنّ اعتبــار القــوادح علــى الشــهادة بعــد تنفيــذ الحكــم 
يــؤدي إلى تعطيــل الحقــوق وتوقــّف الحــدود)١٠٢(.

الصــورة الثانيــة: أن يكــون طــروء القــوادح علــى الشــاهد بعــد الحكــم بمقتضــى شــهادته 
وقبــل تنفيــذ الحكــم.

وهــذه الحالــة يختلــف الحكــم فيهــا بحســب المحكــوم بــه إن كان حــدًا مــن حــدود الله أو 
حكمًــا ماليـًـا أو غــر ذلــك، وبيــان ذلــك فيمــا يلــي:

الحالة الأولى: أن يكون المحكوم به ليس حدًّا من حدود الله:
ا مــن حــدود الله، فــإنّ طــروء  إن كان المحكــوم بــه حقًــا ماليـًـا أو غــر ذلــك ممــا ليــس حــدًّ
هــذه القــوادح لا تؤثــر في تلــك الشــهادة وذلــك الحكــم، بــل ينُفّــذ ويُســتوفى، وهــذا لا خــاف 

فيــه )١٠٣(.
ويُســتدلّ لذلــك بدليــل المعقــول، حيــث إنّ الحكــم بالشــهادة في هــذه الحالــة وقــع علــى 

وجــه صحيــح، ومــا وقــع علــى وجــه صحيــح لا يؤثـّـر فيــه طــروء القــوادح)١٠٤(.
وتوضيــح هــذا الدليــل: أنّ الشــهادة في حــال الأداء كانــت مســتوفية للشــروط المعتــرة، ثم 
وقــع الحكــم باعتبارهــا، وإذا تّم الحكــم بالشــهادة فإنـّـه وقــع بيقــن، ومــا وقــع بيقــن فإنـّـه لا ينُقــض 
إلا بيقــن، وهــذا غــر متحقــق في القــوادح لوقوعهــا بعــد الحكــم وتمامــه، واحتمــال وجــود القــوادح 

في الشــاهد قبــل الحكــم تهمــة لا تقــوى علــى نقــض الحكــم وإزالتــه فلــم تؤثــر فيــه شــيئًا)١٠٥(.
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جــاء في المهــذب: )وإن شــهد أو حكــم الحاكــم بشــهادته ثم فســق، فــإن كان في مــال 
أو عقــد لم يؤثـّـر في الحكــم؛ لأنـّـه لا يجــوز أن يكــون حــادثً ويجــوز أن يكــون موجــودًا عنــد 

الشــهادة)١٠٦(.
الحالة الثانية: أن يكون المحكوم به حدًّا من حدود الله تعالى.

إن كان المحكــوم بــه في هــذا الحــال –بعــد الحكــم وقبــل التنفيــذ- حــدًا مــن حــدود الله فقــد 
اختلــف أهــل الفقهــاء في تأثــر هــذه القــوادح في الشــهادة، وبيــان ذلــك مــن خــال الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول: أقوال الفقهاء في المسألة:
القــول الأول: ذهبــوا إلى أنّ طــروء القــوادح علــى الشــهادة قبــل تنفيــذ الحكــم بهــا يمنــع مــن 
نفــوذ الحكــم، إذا تغــرّ حــال الشــاهد بفقــد البصــر أو النطــق أو الفســق، فيعتــر الطــروء مؤثــراً في 

تنفيــذ الحكــم بالشــهادة واســتيفائه.
وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفيّة)١٠٧( والشافعيّة)١٠٨( والحنابلة)١٠٩(.

القــول الثــاني: إذا تغــرّ حــال الشــاهد بعــد الحكــم وقبــل التنفيــذ، بأن طــرأ عليــه قادحــة 
العمــى أو الخــرس أو الجنــون أو الفســق، فــإنّ الحكــم يمضــي وينفــذ، ولا يؤثــر طــروء هــذه القــوادح 

علــى الحكــم.
وإلى هذا القول ذهب المالكيّة)١١٠(.

الفرع الثاني: أدلّة الفقهاء في المسألة:
أولً: أدلّة القول الأول:

استدلّ أصحاب القول الأول إلى ما ذهبوا إليه بدليل المعقول، وذلك كما يلي:
١- أنّ طروء هذه القوادح على الشــهادة التي تكون في حدّ من حدود الله يعُتبر شــبهة)١١١(، وقد 

أجمع العلماء على تأثير الشــبهات في الحدود)١١٢(.
٢- القيــاس علــى الرجــوع في الإقــرار؛ فإنــه إذا رجــع المقــرّ عــن إقــراره بعــد الحكــم وقبــل التنفيــذ 
فإنــّه يســقط عنــه الحــدّ وإن شــهد حالــه بكذبــه، والإقــرار أحــد الحجتــن، فتُقــاس عليــه الحجــة 

الأخــرى وهــي البينــة)١١٣(.
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القيــاس علــى رجــوع الشــهود عــن شــهادتهم، فإنــّه إذا رجــع الشــهود أو بعضهــم عــن الشــهادة، 
فــإنّ الحــدّ يســقط، مــع أنّ احتمــال كذبهــم قائــم، وكــذا إذا تغــرّ حــال الشــاهد بالعمــى والخــرس 

والفســق والجنــون مــن باب أولى)١١٤(. 

ثانيًا: أدلة القول الثاني:
يُســتدلّ لذلــك بدليــل المعقــول، حيــث إنّ الحكــم بالشــهادة في هــذه الحالــة وقــع علــى 
وجــه صحيــح، ومــا وقــع علــى وجــه صحيــح لا يؤثــّر فيــه طــروء القــوادح، وطــروء القــوادح علــى 
الشــهادة لا يعُــدّ شــبهة يـُـدرأ بهــا الحــد، ولا فــرق بــن الحــدود وغيرهــا في طــروء القــوادح علــى 

الشــهادة بعــد الحكــم بهــا.
ويمكــن أن يُــاب عنــه بأنّ هــذا صحيــح في غــر الحــدود الــي يدرؤهــا الشــرع بوجــود شــبهة 

تــدور حولهــا. 
الفرع الثالث: الراجح من الأقوال:

يظهــر –والله أعلــم– أنّ الراجــح في هــذه المســألة هــو مذهــب الجمهــور، وهــو أنّ طــروء 
القــوادح علــى الشــهادة قبــل تنفيــذ الحكــم بهــا يمنــع مــن نفــوذ الحكــم إذا كان الحكــم متعلّقًــا بحــدّ 

مــن حــدود الله؛ وذلــك لقــوّة مــا اســتدلوا بــه.
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الخاتمة
في خاتمة هذا البحث تـوََصَّلْتُ إلى النتائج الآتية:

أولًا: لا يخلــو طــروء القــوادح علــى الشــهادة بعــد أدائهــا مــن ثلاثــة أحــوال: إمّــا أن يكــون 
بعد أداء الشــهادة وقبل الحكم بها، أو يكون بعد أداء الشــهادة وبعد الحكم بها وقبل تنفيذه، 
أو يكــون بعــد ذلــك وبعــد التنفيــذ، ومــن القــوادح الــي قــد تؤثـّـر علــى أداء الشــهادة: الخــرس 

والعمــى والجنــون والفســق.
ثانيًــا: إذا طــرأت قادحتــا الجنــون والخــرس علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل الحكــم 
بهــا، فــإنّ بعــض أهــل العلــم رأى تأثــر طروئهــا وبالتــالي رد الشــهادة، ولكــنّ الراجــح أنّ طــروء 

هاتــن القادحتــن لا يؤثــّر علــى الشــهادة، وهــذا مذهــب جمهــور العلمــاء.
ثالثــًا: إذا طــرأت قادحــة العمــى علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل الحكــم بهــا، فــإنّ 

الراّجــح عــدم تأثــر هــذه القادحــة عليــه، ولا تــردّ شــهادته بهــذا الســبب.
رابعًــا: إذا طــرأت قادحــة الفســق علــى الشــاهد بعــد أدائــه الشــهادة وقبــل الحكــم بهــا، فــإنّ 

هــذه الشــهادة تــردّ علــى الراّجــح.
خامسًــا: إذا طــرأت القــوادح في الشــاهد بعــد حكــم القاضــي بشــهادته، وبعــد تنفيــذ 
ا مــن  الحكــم، فــإنّ هــذا الطــروء لا يؤثـّـر في الحكــم علــى الإطــاق، ســواء كان حقًــا ماليــًا أو حــدًّ

حــدود الله أو غــر ذلــك.
سادسًــا: إذا طــرأت القــوادح في الشــاهد بعــد حكــم القاضــي بشــهادته، وقبــل أن ينفّــذ 
ا مــن حــدود الله أو غــر ذلــك: الحكــم، فــا يخلــو الأمــر مــن حالــن، إمــا أن يكــون المحكــوم بــه حــدًّ

ا مــن حــدود الله، فــإنّ طــروء  فــإن كان المحكــوم بــه حقًــا ماليًــا أو غــر ذلــك ممــا ليــس حــدًّ
هــذه القــوادح لا تؤثــر في تلــك الشــهادة وذلــك الحكــم، بــل ينُفّــذ ويُســتوفى، وإن كان المحكــوم 
ا مــن حــدود الله فقــد اختلــف أهــل العلــم في تأثــر طــروء القــوادح في الشــهادة، والراّجــح  بــه حــدًّ

تأثــر طــروء هــذه القــوادح في ردّ الشــهادة؛ لأنّ الحــدود تــُدرأ بالشــبهات.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
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الهوامش والتعليقات
)1( المنهــج الاســتقرائي: هــو مــا يقــوم علــى التتبــع لأمــور جزئيــة، مســتعاناً علــى ذلــك بالملاحظــة والتجربــة 
الربيعــة:  العزيــز  عبــد  العلمــي،  البحــث  انظــر:  منهــا.  عامــة  أحــكام  الفــروض؛ لاســتنتاج  وافــراض 

.)178/1(
 )2( المنهــج التحليلــي: هــو مــا يقــوم علــى دراســة الإشــكالات العلميــة المختلفــة تفكيــكاً أو تركيبــاً أو تقويمــاً. 

انظــر: أبجــديات البحــث في العلــوم الشــرعية، فريــد الأنصــاري: )95(.
 )3( المنهج الاستنباطي: هو ما يقوم على التأمل في أمور جزئية ثابتة؛ لاستنتاج أحكام منها. انظر: المصدر 

السابق.
الجوهــري:  العربيــة«،  وصحــاح  اللغــة  »تاج  الصحــاح   ،)253/1( الفــروزآبادي:  المحيــط،  القامــوس   )4(
)1385/4(، مختار الصحاح، الرازي: )32/2(، المعجم الوسيط، الزيات، إبراهيم مصطفى وآخرون: 

.)77/2(
)5( هــذا جــزء مــن حديــث أخرجــه ابــن ماجــه والطــراني في الكبــر، وقــال: هكــذا رواه الوليــد بــن مســلم وخالفــه 
وكيــع وقــال ابــن تمــام وغيرهمــا: فــرووه عــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن عــن عثمــان بــن عبــد الله بــن أوس 
عــن جــده أوس بــن حذيفــة، وعثمــان بــن عمــرو لم أجــد مــن ترجمــه. انظــر: مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 
الهيثمــي: )269/2(، وضعّفــه الألبــاني في ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه، برقــم: )2072(: )301/1(.

)٦( لسان العرب، ابن منظور: )168/2(.
)٧( لسان العرب، ابن منظور: )555/2(، مختار الصحاح، الرازي: )85/2(.

)8( هــو أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا الــرازي اللغــوي، أبــو الحســن، كان إمامــاً في علــوم شــى خصوصــاً اللغــة 
فإنــه أتقنهــا. مــن مؤلفاتــه: المجمــل في اللغــة، وحليــة الفقهــاء، كان مقيمــاً بهمــذان، مــات ســنة 390هـــ، 
وقيــل: 395هـــ، والأول أشــهر. انظــر: البدايــة والنهايــة، ابــن كثــر: )335/11(، شــذرات الذهــب، 

ابــن العمــاد: )132/3(.
)9( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: )67/5(.
)10( القاموس المحيط، الفيروزآبادي: )301(.

)11( الشرح الكبير على مختصر خليل، الدردير: )166/4(.
)12( المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيميّة: )300/2(.

)13( قــوادح الشــهادة في النظــام الســعودي، وليــد الفنيــخ: )30(. رســالة ماجســتير منشــورة علــى الشــبكة 
العنكبوتيــة.

)14( المصدر نفسه: )31(.
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الزبيــدي:  القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس  تاج   ،)242-238/3( منظــور:  ابــن  العــرب،  لســان   )15(
.)147( الــرازي:  الصحــاح،  مختــار   ،)351/3(

)16( سورة البقرة، الآية: )185(.
)17( قــال ابــن القطــاع: )شــهدت الشــيء شــهوداً، حضرتــه، ومنــه الشــهيد؛ لأن الرحمــة تحضــره(. ينظــر: 

كتــاب الأفعــال، ابــن القطــاع: )213/2(.
)18( سورة النور، الآية: )2(.

)19( الصحــاح »تاج اللغــة وصحــاح العربيــة«، الجوهــري: )1385/4(، المعجــم الوســيط، الــزيات، إبراهيــم 
مصطفــى وآخــرون: )77/2(.

)20( هــو: زيــن بــن إبراهيــم بــن محمــد المشــهور بابــن نُيــم، كان إمامــاً، عالمــاً عامــاً، مؤلفــاً مُصنّفــاً، مــا لــه في 
زمنــه نظــرٌ، واشــتغل، ودأب، وحصــل، وجمــع، وتفــرد، وتفنــن، وأفــى، ودرس، لــه مــن التصانيــف: » 
البحــر الرائــق بشــرح كنــز الدقائــق »، و«الأشــباه والنظائــر« في القواعــد الفقهيــة، تــوفي ســنة 970هـــ. 

الطبقــات الســنية في تراجــم الحنفيــة: ص: )289(.
)21( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم: )60/7(. 

)22( الفتــاوى الهنديــة، نظــام الديــن البلخــي وآخــرون: )450/3(، الجوهــرة النــرة علــى مختصــر القــدوري، 
أبــو بكــر بــن علــي الحــدّاد: )290/1(.

)23( رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، العيني: )77/2(.
)24( هــو: محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد ابــن مســعود، السيواســي ثم الإســكندري، كمــال الديــن، 
إمــام، مــن علمــاء الحنفيــة، عــارف بأصــول الــديانات والتفســر والفرائــض والفقــه والحســاب واللغــة 
والموســيقى والمنطــق. أصلــه مــن ســيواس. مــن كتبــه: )فتــح القديــر( في شــرح الهدايــة، تــوفي ســنة 861هـــ. 

ديــوان الإســام، محمــد الغــزي: )359/4(، الأعــام، الزركلــي: )255/6(.
)25( شرح فتح القدير، ابن الهمام: )364/7(.

)26( هــو: أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عرفــة الورغمــي التونســي، إمامهــا وخطيبهــا بجامعهــا الأعظــم 
خمســن ســنة الِإمــام شــيخ الشــيوخ وعمــدة أهــل التحقيــق والرســوخ أســتاذ الأســاتذة وقــدوة الأئمــة 
الجهابــذة، مــن مؤلفاتــه: مختصــره في الفقــه أفــاد فيــه وأبــدع والحــدود الفقهيــة، تــوفي ســنة 803هـــ. شــجرة 

النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، محمــد مخلــوف: )326/1(.
)27( شرح حدود ابن عرفة، ابن الرصاع: ص: )445(. 

)28( مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب: )151/6(.
)29( هــو: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد العَــدَوي، أبــو الــركات الشــهير بالدرديــر: فاضــل، مــن فقهــاء المالكيــة،= 
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=ولــد في بــي عَــدِيّ بمصــر وتعلــم بالأزهــر، وتــوفي بالقاهــرة، مــن كتبــه: »أقــرب المســالك لمذهــب الإمــام 
مالــك« والشــرح الكبــر علــى مختصــر خليــل، تــوفي ســنة 1201ه. شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات 

المالكيــة، محمــد مخلــوف: )644/1(، الأعــام، الزركلــي: )244/1(.
)30( الشــرح الكبــر علــى مختصــر خليــل، أحمــد الدرديــر: )16/4(، وزاد في مواضــع أخــرى قولــه: )ولــو بأمــر 

عــام(. انظــر: الشــرح الصغــر علــى أقــرب المســالك، أحمــد الدرديــر: )236/4(.
)31( حاشية الصاوي على الشرح الصغير: )238/4(.

)32( هو: محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين: فقيه شافعيّ، مفسر، من أهل القاهرة، له تصانيف، منها: 
»الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع« و »مغــي المحتــاج« في شــرح منهــاج الطالبــن للنــووي، تــوفي ســنة 
977هـــ. انظــر: الكواكــب الصائــرة بأعيــان المئــة العاشــرة، الغــزي: )92/1(، الأعــام، الزركلــي: )6/6(.

)33( تحفــة الطــاب بشــرح تنقيــح الألبــاب، الأنصــاري. مطبــوع علــى هامــش: حاشــية الشــرقاوي علــى تحفــة 
الطلاب، الشــرقاوي: )502/2(.

)34( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني: )260/2(.
)35( حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي: )318/4(.

)36( هــو: منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتي الحنبلــي، شــيخ الحنابلــة بمصــر 
في عصــره، نســبته إلى )بهــوت( في غربيــة مصــر، لــه كتــب، منهــا: )الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع 
المختصــر مــن المقنــع(، مــات ســنة1051ه. الأعــام، الزركلــي: )307/7(، معجــم المؤلفــن، كحالــة: 

.)22/13(
)37( كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، البهــوتي: )404/6(. وانظــر قريبــًا مــن هــذا التعريــف: الــروض المربــع، 

البهوتي: )373/1(.
)38( انظر: الشرح الصغير بهامش بلغة السالك، الدردير: )190/2(.

)39( انظــر: تحفــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج، الهيتمــي: )285/1(، نظريــة الدعــوى بــن الشــريعة الإســامية 
وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، د. محمــد نعيــم ياســن: )82(.

)40( وسائل الإثبات، د. محمد الزحيلي: )105/1(.
)41( الجنــون: مأخــوذ مــن جنــّه الليــل إذا ســره، وسمــّي المجنــون مجنــونً؛ لأنّ عقلــه مســتور وغائــب عنــه. انظــر: 

المصبــاح المنــر، الفيومــي: )12/1(، مختــار الصحــاح، الــرازي: )489(.
)42( الأخــرس: هــو الــذي لا يســتطيع النطــق، ولفــظ خــرس مــن باب طــرب فهــو أخــرس وأخرســه الله. مختــار 

الصحــاح، أبــو بكــر الــرازي: )172(.
)43( انظر: المبسوط، السرخسي: )132/16(، الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخي وآخرون: )249/5(. 
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)44( المبسوط، السرخسي: )132/16(. 
)45( انظــر: حاشــية الدســوقي مــع الشــرح الكبــر: )167/4(، مواهــب الجليــل، الحطــاب: )154/6(، 
بلغــة الســالك، الصــاوي: )349/2(، جواهــر الإكليــل بشــرح مختصــر العلامــة خليــل، عبــد الســميع 

الأزهــري: )233/2(. 
)46( انظر: الأم، الشافعي: )42/7(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني: )416/4(، 
تكملــة المجمــوع، نجيــب المطيعــي: )462/18(، أســى المطالــب شــرح روض الطالــب، الأنصــاري: 

.)356/4(
)47( انظــر: المغــي، ابــن قدامــة: )201/9(، المحــرر في الفقــه، ابــن تيميــة: )210/3(، كشــاف القنــاع، 
المــرداوي:  الإنصــاف،   ،)311-310/2( مفلــح:  ابــن  والفوائــد،  النكــت   ،)350/6( البهــوتي: 

 .)39  ،38/12(
الجصّــاص:  القــرآن،  أحــكام   ،)268/6( الكاســاني:  الشــرائع،  ترتيــب  في  الصنائــع  بدائــع  انظــر:   )48(

.)501  ،500/1(
)49( المبسوط، السرخسي: )132/16(. 

)50( القدح في البينة في القضاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي: )377(. 
)51( انظــر: المغــي، ابــن قدامــة: )206/9(، كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، البهــوتي: )350/6(، مغــي 
المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: )416/4(، تكملــة المجمــوع، نجيــب المطيعــي: 

)462/18(، أســى المطالــب، الأنصــاري: )356/4(.
)52( المغني، ابن قدامة: )206/9(.

)53( العمــى: ذهــاب البصــر مــن العينــن كلتيهمــا، والفعــل منــه عَمِــيَ يـعَْمَــى عَمّــى. معجــم مقاييــس اللغــة، 
ابــن فــارس: )133/4، 134(.

)54( انظر: المبسوط، السرخسي: )132/16(، تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، الزيلعي: )217/4، 
218(، بدائــع الصنائــع، الكاســاني: )27/9(، البحــر الرائــق، ابــن نجيــم: )77/7(، الفتــاوى الهنديــة، 

البلخي وآخرون: )249/5(.
)55( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني: )27/9(.

)56( المبسوط، السرخسي: )132/16(. 
)57( أبــو يوســف: هــو الإمــام، المجتهــد، العلامــة، المحــدث، قاضــي القضــاة، يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب 
الأنصــاري، الكــوفي. تتلمــذ علــى أبي حنيفــة، ولزمــه، وتفقــه بــه، وهــو أنبــل تلامذتــه، وأعلمهــم. تــوفي 

ســنة 182هـــ. ســر أعــام النبــاء، الذهــي: )535/8(، طبقــات الفقهــاء، الشــرازي: )124/1(.
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)58( انظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، الكاســاني: )4028/9(، تبيــن الحقائــق في شــرح كنــز 
الدقائــق، الزيلعــي: )27/4(، البحــر الرائــق، ابــن نجيــم: )77/7(، تهذيــب أدب القاضــي، الناصحــي: 

)444/2(، أحــكام القــرآن، الجصّــاص: )498/1(. 
)59( انظــر: حاشــية الدســوقي مــع الشــرح الكبــر: )167/4(، مواهــب الجليــل، الحطــاب: )154/6(، 
بلغــة الســالك، الصــاوي: )349/2(، جواهــر الإكليــل بشــرح مختصــر العلامــة خليــل، عبــد الســميع 

الأزهــري: )233/2(. 
الأنصــاري: )364/4،  الطالــب،  المطالــب شــرح روض  أســى  الشــافعي: )42/7(،  الأم،  انظــر:   )60(
365(، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: )446/4(، المهــذب، الشــرازي: 

 .)337  ،336/2(
ابــن قدامــة ص: )646(،  العــدة شــرح العمــدة،  ابــن قدامــة: )170،171/10(،  )61( انظــر: المغــي، 

ابــن مفلــح: )580/6(. الفــروع،  ابــن هبــرة: )434(،  الإفصــاح، 
)62( انظر: المحلى، ابن حزم: )434/9(.

)63( المغني، ابن قدامة: )201/9(.
)64( انظر: المصدر نفسه.
)65( انظر: المصدر نفسه.

)66( المبسوط، السرخسي: )132/16(. 
)67( انظر: القدح في البينة في القضاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي: )379(. 

)68( سورة البقرة، الآية: )282(.
)69( هــو: أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الأندلســي القرطــي المفســر، ولــد 
بقرطبــة مــن بــاد الأندلــس، وتعلــم فيهــا العربيــة والشــعر، ثم قــدم إلى مصــر واســتقر بهــا، وكانــت وفاتــه 

بصعيدهــا ســنة 671هـــ. طبقــات المفســرين، الــداوودي: )69/2(.
)70( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: )390/3(.

)71( المغــي، ابــن قدامــة:)170/10(، العــدة شــرح العمــدة، ابــن قدامــة: )646(، الإفصــاح، ابــن هبــرة: 
)434(، الفــروع، ابــن مفلــح: )580/6(.

)72( أخرجه البخاري في صحيحه، في الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يُبره: )99/2(، ومسلم 
في صحيحه، في الصيام: )768/1، 769(.

)73( انظر: تبصر الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون: )81-80/2(.
كّي، صَاحِبُ= 

َ
)74( هو: الِإمام، العَلامة، الحافظ، شــيخ الحرم، أبو خَالد، وَأبَوُ الوَليِْدِ القرَشــي، الأمَُوِي، الم
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ــفِ، رومــي الأصــل، لازم عطــاء فــرة طويلــة، وكان مــن أثبــت النــاس فيــه، تــوفي في مكــة ســنة  =التَّصَانيِْ
150ه. انظــر: ســر أعــام النبــاء، الذهــي: )325/6- 329(، الأعــام، الزركلــي: )160/4(.

)75( هــو: أبــو محمــد عطــاء بــن أبي رباح، فقيــه وعــالم حديــث، وهــو مــن أهــم الفقهــاء والتابعــن، مــن أصــول 
نوبيــة، أخــذ عــن عائشــة رضــي الله عنهــا وأبي هريــرة رضــي الله عنــه وغيرهمــا، وأخــذ عنــه مجاهــد وقتــادة 
والأعمــش، تــوفي في مكــة ســنة 114ه. انظــر: ســر أعــام النبــاء، الذهــي: )78/5-81(، وفيــات 

الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلــكان: )261/3(.
)76( رواه عبد الرزاق بن الهمام في مصنفه: )323/1(.

الأنصــاري:  الطالــب،  روض  شــرح  المطالــب  أســى   .)62/3( الســعود:  أبــو  المعــن،  فتــح  انظــر:   )77(
،)446/4( الشــربيني:  المنهــاج،  ألفــاظ  معــاني  معرفــة  إلى  المحتــاج  مغــي   ،)365  ،364/4(

)78( انظر: المغني، ابن قدامة: )190/9(، الفروع، ابن مفلح: )580/6(.
)79( انظــر: حليــة العلمــاء في معرفــة مذاهــب الفقهــاء، أبــو بكــر الشاشــي القفــال: )291/8(، البيــان 

والتحصيــل في الشــرح، أبــو الوليــد ابــن رشــد القرطــي: )444/9(.
)80( انظر: المحلى، ابن حزم: )532/8(.

)81( الفســق: هــو ارتــكاب كبــرة، أو الإصــرار علــى الصغــرة. انظــر: البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، ابــن 
نجيــم: )284/6(.

وقد يكون الفســق فســق اعتقاد وقد يكون فســق عمل، وقد يطرأ الفســق على الشــاهد قبل أداء الشــهادة،، 
وقــد يطــرأ بعــد أدائهــا وقبــل الحكــم وقــد يطــرأ بعــد الحكــم، وقــد تنــاول البحــث مــا كان بعــد أداء 
الشــهادة، أمــا مــا كان قبــل أدائهــا ففــي قبــول شــهادته خــاف ليــس هنــا موضــع بســطه. ينُظــر: الفســق 

وأنواعــه في الفقــه الإســامي، بســام صهيــوني: )416-402(. 
)82( انظر: المبسوط، السرخسي: )131/16(، الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخي وآخرون: )249/5(.

)83( انظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر، محمــد بــن عرفــة الدســوقي: )211/4(، منــح الجليــل شــرح 
مختصــر خليــل، عليــش: )241/4(، حاشــية البنــاني علــى جمــع الجوامــع، عبــد الرحمــن البنــاني: )170/7(.

)84( انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني: )415/4(.	

)85( انظــر: المغــي، ابــن قدامــة: )205/9(، المحــرر في الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ابــن 
تيميــة: )311/2(، كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، البهــوتي: )350/6(.

)86( انظر: المحلى، ابن حزم: )429/9(.
)87( المغني، ابن قدامة: )205/9(.



حكم طروء القوادح على الشهادة بعد أدائها                               د.جمال شاكر يوسف عبد الله

217           	

)88( هــو إبراهيــم بــن خالــد الكلــي البغــدادي، الفقيــه، الإمــام، الحافــظ، الحجــة، المجتهــد، إمــام العــراق، قــال 
أبــو حــاتم ابــن حبــان: كان أحــد أئمــة الدنيــا فقهًــا وعلمًــا وورعًــا وفضــاً، صنــّف الكتــب، وفــرعّ علــى 
الســنن، وذبّ عنهــا، مَــاتَ ســنة 240هـــ. ســر أعــام النبــاء، الذهــي: )72/12(. وفيــات الأعيــان 

وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلــكان: )26/1(.
)89( هــو أبــو إبراهيــم، إسماعيــل بــن يحــى بــن إسماعيــل المــزني، المصــري، تلميــذ الشــافعي، الإمــام، العلامــة، 
فقيــه الملــة، كان قليــل الروايــة، ولكنــه كان رأسًــا في الفقــه، وامتــأت البــاد بـــ )مختصــره( في الفقــه، 
وشــرحه عــدة مــن الكبــار، بحيــث يقــال: كانــت البكــر يكــون في جهازهــا نســخة بـــ )مختصــر( المــزني. 
مــات ســنة 264هـــ. ســر أعــام النبــاء، الذهــي: )12/ 492(، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، 

ابــن خلــكان: )217/1(.
)90( انظر: المغني، ابن قدامة: )205/9(.

)91( هــو: عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن أبي ســلمة ميمــون الماجشــون المــدني، كان فقيهًــا 
فصيحًــا، وكان مفــي أهــل المدينــة في زمانــه، وهــو مــن أئمــة المالكيــة، تــوفي ســنة 212هـــ. انظــر: طبقــات 

الفقهــاء، الشــرازي: )148(، تهذيــب التهذيــب، ابــن حجــر: )407/6(.
)92( هــو: أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم المــواز، مــن كبــار علمــاء المالكيــة في مصــر، تفقــه بابــن الماجشــون 
وابــن عبــد الحكيــم، مولــده في الإســكندرية ووفاتــه في دمشــق ســنة 281هـــ. انظــر: طبقــات الفقهــاء، 

الشــرازي: )154(، شــذرات الذهــب، ابــن العمــاد: )177/2(.
)93( انظر: تبصر الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون: )25/1(، التاج والإكليل، المواق: 

)172/6(، الذخيرة، القرافي: )199/10-202(، مواهب الجليل، الحطاب: )388-387/3(. 
)94( المغني، ابن قدامة: )205/9(.

)95( انظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر، محمــد بــن عرفــة الدســوقي: )211/4(، حاشــية البنــاني 
علــى جمــع الجوامــع، عبــد الرحمــن البنــاني: )170/7(، الشــرح الصغــر، أحمــد الدرديــر: )353/4(، 
مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: )415/4-416(، المغــي، ابــن قدامــة: 

)205/9(، كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، البهــوتي: )350/6(.
)96( انظر: المغني، ابن قدامة: )205/9(.

)97( انظر: المصدر نفسه، المبدع، ابن مفلح: )239/10(. 
)98( القدح في البينة في القضاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي: )382(. 

)99( المصدر نفسه: )382 - 383(. 
)100( انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي: )50(، الأشباه والنظائر، ابن نجيم: )56(. 
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)101( انظر: تبصر الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون: )315/2(. 
)102( انظر: المصدر نفسه، والقدح في البينة في القضاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي: )384(

)103( انظــر: فتــح القديــر، ابــن الهمــام: )227/5(، الحــاوي، المــاوردي: )252/17(، مغــي المحتــاج إلى 
معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: )438/4(، المهــذب، الشــرازي: )668/5(، تبصــر الحــكام 
في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون: )315/2(، المبــدع، ابــن مفلــح: )239/10(، 

المغــي، ابــن قدامــة: )205/9(. 
)104( انظر: القدح في البينة في القضاء، محمد بن محمد المختار الشنقيطي: )384(. 

)105( انظــر: فتــح القديــر، ابــن الهمــام: )227/5(، الحــاوي، المــاوردي: )252/17(، مغــي المحتــاج إلى 
معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: )438/4(، المهــذب، الشــرازي: )668/5(، تبصــر الحــكام 
في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون: )315/2(، المبــدع، ابــن مفلــح: )239/10(، 

المغــي، ابــن قدامــة: )205/9(.
)106( المهذب، الشيرازي: )668/5(.

الهمــام:  ابــن  القديــر،  فتــح   ،)287/6( الكاســاني:  الشــرائع،  ترتيــب  الصنائــع في  بدائــع  انظــر:   )107(
 .)189-187/16 المبســوط،   ،)227/5(

)108( انظــر: الحــاوي، المــاوردي: )252/17(، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني: 
)438/4(، تحفــة المحتــاج: )491/8-498(، المهــذب، الشــرازي: )668/5(، تكملــة المجمــوع، 

المطيعــي: )490/18(.
)109( انظــر: المغــي، ابــن قدامــة: )205/9(، المبــدع، ابــن مفلــح: )239/10(، كشــاف القنــاع عــن مــن 

الإقنــاع، البهــوتي: )357/6(. 
)110( انظــر: تبصــر الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون: )28/1(، التــاج والإكليــل، 
المــواق: )179/6(، الذخــرة، القــرافي: )205/10-207(، مواهــب الجليــل، الحطــاب: )390/3-

392(، جواهــر الإكليــل بشــرح مختصــر العلامــة خليــل، عبــد الســميع الأزهــري: )246-245/2(.
)111( الشــبهة المقصــودة هنــا هــي: التبــاس أو إشــكال في جريمــة مــن الجرائــم مانــع مــن إيقــاع العقوبــة علــى 
المتهــم، إمــا بالكلّيــة أو مخفــف للحكــم عنــه. الشــبهة وأثرهــا في الحــدود والقصــاص، إلهــام طويــر: )34( 

رســالة ماجســتير منشــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة.
)112( الإجماع، ابن المنذر: )69(.

)113( أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي، د. محمد الشمّاع: ص: )356( بتصرّف.
)114( المصدر نفسه.
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المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

- أبجديات البحث في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط1، 1417ه.

- أحكام القرآن، أحمد الرازي الجصاص، مطبعة الأوقاف الإسلامية، القسطنطينية، عام 1388هـ.

- عجمان، ط2، 1420هـ. 

- أحكام القرآن، محمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 2011م.

- أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي، محمد الشماع، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1428هـ.

- أحكام الشهادات في المذاهب الأربعة، محمد المنيعي، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1428هـ.

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415هـ.

- الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد حسن، دار الكتب العلمية، ط3، 1419هـ.

- الأشباه والنظائر، زين الدين ابن نجيم، تحقيق زكريا عميرات، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1999م. 

- الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح، ابــن هبــرة، تحقيــق محمــد فــارس، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 
1417هـــ. 

- لأم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ. 

- طبعة السنة المحمدية، 1376هـ.

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، مطبعة الإمام، القاهرة، ط2، 1413هـ.

- البحث العلمي، عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة، مكتبة العبيكان- الرياض، ط6، 1423هـ- 2012م.

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، ط2، 1418هـ.

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن رشد، دار الحديث، القاهرة، ط1، 1995م.

- البداية والنهاية، الحافظ عماد الدين ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، ط2، 1410ه. 
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- بلغــة الســالك لأقــرب المســالك علــى الشــرح الصغــر، أحمــد الصــاوي، تحقيــق محمــد عبــد الســام شــاهين، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1415هـــ.

- البناية في شرح الهداية، العيني، محمود بن أحمد، دار الفكر، بيروت، ط2، 1990م.

- البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل في مســائل المســتخرجة، أبــو الوليــد ابــن رشــد القرطــي، تحقيــق 
أحمــد الحبــابي، دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط1، 1406هـــ.

- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار الهداية، ط2، 1995م.

- تبصــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون المالكــي، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 
القاهــرة، ط1، 1406هـــ.

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، دار المعرفة، بيروت، عن الطبعة الأميرية ببولاق.

- تحفــة الطــاب بشــرح تنقيــح الألبــاب، الأنصــاري. مطبــوع علــى هامــش: حاشــية الشــرقاوي علــى تحفــة 
الطــاب، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1997م.

- تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى، ط 1938م.

- تكملــة المجمــوع شــرح المهــذب للإمــام النــووي، أكملــه: تقــي الديــن الســبكي ومحمــد نجيــب المطيعــي، دار 
الفكــر، بــروت، 1421ه. 

- الجامع لأحكام القرآن الكريم، محمد القرطبي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط1، 1356هـ.

- جواهر الإكليل بشرح مختصر العلامة خليل، عبد السميع الأزهري، دار الفكر، بيروت، 1421ه.

- الجوهــرة النــرة علــى مختصــر القــدوري، أبــو بكــر بــن علــي الحــدّاد، تحقيــق ســائد بكــداش، دار المحمــدي 
بمكّــة، ط1، 1436هـــ.

- حاشــية رد المحتار على الدُّرِّ المختار شــرح تنوير الأبصار، محمد أمين بن عمر عابدين الدمشــقي الحنفي، 
دار الفكر، بيروت، ط2، 1979م.

- حاشية البناني على جمع الجوامع، عبد الرحمن البناني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.

- حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب، عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1997م.
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- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن عرفة، المطبعة العامرة، مصر، 1278هـ.

- الحاوي في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي الماوردي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1419هـ.

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، أبو بكر الشاشي القفال، دار المعرفة، بيروت، 1409هـ.

- الذخيرة، أحمد القرافي، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1994م.

- ســر أعــام النبــاء، شمــس الديــن الذهــي، تحقيــق مجموعــة مــن الباحثــن بإشــراف شــعيب الأرنــؤوط، 
1405ه. بــروت،  الرســالة،  مؤسســة 

- الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص، إلهام طوير، رسالة ماجستير منشورة عالإنترنت.

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد مخلوف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1424ه.

القــادر الأرنــؤوط ومحمــود  ابــن العمــاد العكــري، تحقيــق عبــد  - شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، 
ابــن كثــر، ط1، 1406ه. دار  الأرنــؤوط، 

- شرح منح الجليل على مختصر خليل، محمد عليش، مكتبة النجاح، طرابلس، ط1، 1416هـ.

- شــرح المــواق علــى مختصــر خليــل )التــاج والإكليــل(، محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم العبــدري )المــواق(، 
ط1، مطبعــة الســعادة بمصــر 1329 هـــ، بهامــش مواهــب الجليــل.

- شرح فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1998م.

- الشرح الصغير، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، دار الكتب العلمية، ط2، 2001م.

- الشــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الدرديــر، مطبــوع بهامــش حاشــية الدســوقي، دار إحيــاء الكتــب 
العربيــة لعيســى البــابي الحلــي وشــركاه، ط2، 1998م.

- شرح حدود ابن عرفة، محمد قاسم الأنصاري بن الرصاع، المكتبة العلمية، ط1، 1422هـ.

العامــرة، مصــر، ط3،  الكــرى  المطبعــة  العربيــة«، إسماعيــل الجوهــري،  اللغــة وصحــاح  - الصحــاح »تاج 
1292هـــ.

- ضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1414ه.
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- طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشيرازي، دار الرائد العربي، بيروت، ط1، 1970م.

- طبقات المفسرين، الداوودي، تحقيق: سليمان الخزي، مكتبة العلوم والحكم السعودية، ط1، 1417هــ.

- الطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيّم الجوزية، دار القلم، دمشق، ط. 1416هـ. 

- العــدة شــرح العمــدة، عبــد الرحمــن المقدســي، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 
1424هـــ.

- الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخي وآخرون، دار الفكر، بيروت، ط2، 1310هـ.

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، المطبعة الخيرية بمصر ط1، 1319هـ.

- فتح المعين على شرح الكنز، محمد أبو السعود المصري الحنفي، طبعة مصر، 1870هـ.

- الفسق وأحكامه في الفقه الإسلامي، بسام محمد صهيوني، دار النوادر، دمشق، ط1، 1431هـ.

- القــدح في البينــة في القضــاء، محمــد بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، رســالة ماجســتير، الجامعــة الإســامية 
بالمدينــة المنــورة، 1407هـــ.

- كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1982م.

- الكواكــب الصائــرة بأعيــان المئــة العاشــرة، نجــم الديــن محمــد الغــزي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 
1418ه.

- لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام، أبــو الوليــد إبراهيــم المعــروف بابــن الشــحنة، مطبعــة مصطفــى البــابي 
الحلــي وأولاده، مصــر، ط2، 1393هـــ.

- لسان العرب، اجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة 1414هـ.

- المبدع شرح المقنع، أبو إسحاق بن محمد بن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1408هـ.

- المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1996م.

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1422ه.

- مجموع الفتاوى، ابن تيميّة، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، 1416هـ.
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- المحرر في الفقه، مجد الدين أبو البركات ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت.

- المحلى، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، دار الطباعة المنيرية، ط2، 1994م.

- مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1415هـ.

- المعجم الوسيط، الزيات، إبراهيم مصطفى وآخرون، المكتبة الإسلامية، تركيا، دت.

- منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، دار الفكر، بيروت، ط1، 1404هـ. 

- المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، دار عالم الكتب، ط. الرابعة، 1419هـ 

- مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، محمــد الشــربيني، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط2، 
1978م

- المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية، ط3، 1419هـ

- مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبدالرحمن الحطاب، دار الفكر، بيروت، ط2، 1978م.

- نظريــة الدعــوى بــن الشــريعة الإســامية وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، د. محمــد نعيــم ياســن، دار 
عــالم الكتــب، الــرياض، طبعــة خاصــة 1423ه.

- النكت والفوائد، ابن مفلح، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط1، 1995م.

- وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس شمــس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن خلــكان، دار صــادر، 
بــروت، ط1، 1994ه. 


